الملتقى الدولي حول صناعة المستقبل في السياسات العربية نحو تفعيل لدور الدراسات المستقبلية
 مداخلة تحت عنوان : التحديات المستقبيلة للاتجاهات الديمغرافية في الوطن العربي
المحور الأول اتجاهات الاحداث العالم العربي في بيئة متغيرة
د . سميرة  شرايطية /قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية/جامعة8ماي1945
البريد الإلكتروني :cheraitia.samira@unive-guelma.dz
مقدمة

يعد النمو السكاني في أغلبية الدول العربية أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار سكاني غير منضبط، حيث لا يمكن استيعابه أو السيطرة عليه من قبل أي حكومة كيفما كانت رشادة توجهاتها، لأن النمو السكاني في هذه الدول محكوم بعوامل مجتمعة يصعب ضبطها دجوتكمن خطورة النمو السكاني في التهام ثمار النمو الاقتصادي والإجهاد البيئي، كما يجبر الحكومات على انفاق الإحتياطات واللجوء إلى مزيد من الاقتراض لتوفير متطلبات العيش الضرورية، وهو الأمر الذي يحول دون تقدم هذه الدول خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الصعبة التي تشهدها  العديد منها، وتفشي الفقر والبطالة مما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما يعيق صيانة البنية التحتية والتعليمية التي لا يمكن بدونها الحديث عن تنمية شاملة.


في الدراسات المستقبلية فإن متغيرات المباريات هي أحداث أو ظروف مصحوبة بعدم اليقين بخصوص الاتجاه الذي سيتم اتخاذه، هذا يشير إلى أنه سيكون هناك العديد من العوامل المؤثرة حول حدث معين أو ظرف ما، تأسيسا على ذلك تهدف هذه الورقة إلى الكشف عن التحديات المستقبلية التي تطرحها المشكلة السكانية في المنطقة العربية.وذلك انطلاقا من الإشكالية التالية ماهي التحديات المستقبلية التي يطرحها التطور الديمغرافي في الدول العربية؟
سيتم الإجابة على إشكالية المداخلة عبر ثلاث محاور:
المحور الأول النقاشات النظرية حول مستقبل الظاهرة الديمغرافية.
المحور الثاني الملامح الديمغرافية للدول العربية دلالات رقمية.
المحور الثالث الرهانات المستقبلية للضغوط الديمغرافية في المنطقة العربية 
المحور الأول  النقاشات النظرية حول مستقبل التطور الديمغرافي

من المفيد في دراسة مستقبل الظاهرة السكانية والتحديات التي يطرحها الانفجار السكاني في الوطن العربي ،التطرق إلى أبرز النظريات التي تبحث في العلاقة بين ما يطرأ على السكان من نمو وتغيير من ناحية، وبين التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية من جهة أخرى.

أولا: النظرية المالتسية


كتب "توماس روبرت مالتوس" "Thomas Robert Malthus " الانجليزي عام 1798 الطبعة الأولى لمؤلفه "مبدأ السكان"، والذي قدم من خلاله تصور غامض حول التطور الممكن للشروط الإنسانية، حجة "مالتس" Malthus الأساسية هي أن قوة مضاعفة السكان أكبر بشكل غير محدود من قوة الأرض لإنتاج الدعم للإنسان، وقد طرح تصوره في شكل متتاليتين:عدد السكان سوف يتزايد وفق متتالية هندسية بالشكل التالي: 1، 2، 4، 8، 16، 32 64،... بينما المنتجات الغذائية سوف تتزايد وفق متتالية حسابية بالشكل التالي: 1، 2، 3، 4 5، 6 ......(
).

كانت الوحدات الزمنية في نظرية "مالتس" Malthus تمثلها علامات الوصل والتي يمكن أن يتضاعف خلالها السكان، إذا لم يحل دون عدم توفر أسباب العيش وهي حوالي 25 سنة فإذا استمرت هذه النسب زاد عدد السكان إلى 64 مرة من حجمهم الأصلي بينما لا يزيد الغذاء إلا سبعة (7) أمثال مقداره الأصلي، وذلك خلال 150 سنة، ومن الواضح أن حدوث ان هذا الموقف أمر مستحيل، ولكن أراد "مالتس" Malthus توضيح الفوارق في الامكانيات الكامنة بين قدرة السكان على الزيادة، وقدرة الأرض على إنتاج أسباب العيش للإنسان(
).


اعتقد "مالتس" Malthus أنه هناك من الموانع ما حال دون نمو السكان في الماضي بنسب هندسية في كل جيل، وقد قسم هذه الموانع إلى قسمين هما: الموانع الإيجابية وهي التي تؤثر في معدل الوفيات ،والتي تنشأ أساسا من ضغط السكان على وسائل العيش ومن أبرزها الأوبئة، الحروب والمجاعات، والقسم الثاني هي الموانع التي تحول دون نمو السكان والتي تعمل على خفض معدل المواليد، وهذه الموانع حسب "مالتس" Malthus هي الأسباب الحقيقية وراء بطء تزايد السكان في جميع دول أوروبا الحديثة وأن زيادة سريعة نسبيا في عددهم، قد حدثت دائما حينما أزيلت هذه الأسباب بدرجة كبيرة،وقد أشار " إلى أن الأنظمة البشرية مهما صلحت فلن تفيد إلا من التخفيف من الموانع الإيجابية لفترة قصيرة، أي أن الإنسان في هذه الحالة سوف يعاني من الجوع والمرض والحرب لذا أكد "مالتس" Malthus على أن الموانع الإيجابية ستكون -كما في الماضي- العوامل الرئيسية في القضاء على تكاثر الإنسان(
).

بغض النظر عن الانتقادات التي وجهت لمالتس Malthus والتي من أهمها استحالة تضاعف السكان هندسيا إلى ما لا نهاية، كما أن الثورتان الصناعية والزراعية التي شهدتهما الدول الغربية قد حققتا فائضا كبيرا من الغذاء، وبغض النظر على أن تصوره لم يصدق على الدول الأوروبية التي تعاني حاليا من انخفاض معدلات المواليد، فإن تصوره يؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن الدول النامية بما في ذلك الدول العربية، وإن كانت التحديات التي يطرحها النمو الديمغرافي لا تقتصر على الموارد الغذائية فقط.
ثانيا المالتسية الجديدة


إن المالتسية الجديدة تقوم على تصورين أساسيين: من جهة تقوم بتجميع الآثار السلبية التي يخلفها النمو السكاني على النمو الاقتصادي، من جهة اخرى فإن هذا التيار يبحث في السياسات والممارسات التي تهدف إلى الحد من الولادات.

مع النمو الديموغرافي الذي لم يسبق له مثيل الذي شهدته الدول النامية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، أعيد إحياء أفكار "مالتس" Malthus بما يتوافق وأوضاع العالم المعاصر، النماذج الكبرى الديمو اقتصادية والأنظمة، كذلك التي قدمها نادي روما بحثت في الآثار السلبية للنمو السريع لسكان العالم على الاقتصاد والموارد الطبيعية، فحسب هذه الطروحات فإن أي زيادة أو فائض اقتصادي سيتم امتصاصه ،من طرف نمو السكان من جهة أخرى قدمت هذه الطروحات الآليات التي استخدمتها الدول بمساعدة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والعديد من الجمعيات في تحديد الولادات(
).

ثالثا النقاشات النظرية في علاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي


يقدم كل من كوززلنس Kuzanels(1967) و لي Lee(1983) تحليل للعلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في شكل سباق للخيل، إذا كان النمو السكاني حوالي 2% سنويا (وهو شائع جدا في البلدان النامية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية) فإن نصيب الفرد لن يشهد ارتفاعا بنفس النسبة، إن لم ينخفض بالرغم من أن العديد من اقتصاديات الدول النامية تشهد نموا متسارعا. النمو السكاني قد يشكل عبء على هذه الاقتصاديات وعلى معايير ارتفاع المعيشة في هذه الدول، ففي حين تمكنت العديد من الاقتصاديات النامية من أن تحقق نمو اقتصادي من 6 إلى 8% سنويا فإن المقطع العرضي التقاطعي بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي يقترب من الصفر.

عام 2001 قدم كل من Birdsall و Kelley  و Sinding مؤلفا جماعيا لعدد من الدراسات والتحليلات الامبريقية التي أظهرت الآثار السلبية على النمو الاقتصادي، حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن التغير في معدل الخصوبة والوفيات من 1960 إلى 1995 وصلت إلى 21% من صعود الارتفاع مقابل 1.5% نصيب الفرد من الناتج السنوي لنفس الفترة(
).
رابعا نقاشات العلاقة بين السكان والموارد الطبيعية والبيئية 


ظهرت العديد من النقاشات والبحوث التي بحثت في حجم السكان وتوافر الامدادات الغذائية واستنفاذ الموارد الطبيعية، والعوامل السلبية المؤثرة على البيئة.

تؤكد دراسة قدمها Hardin عام 1968 إلى أنه بما أن معظم الموارد الطبيعية محدودة وبينما النمو السكاني ليس كذلك ،فإن المهمة المنطقية هي احتساب الوقت الذي سيتم استغراقه لنفاذ الموارد الطبيعية، وذلك حتى بالنسبة للموارد القابلة للتجديد حيث حتى امدادات المياه ستنفذ نتيجة الضغوطات السكانية الشديدة، كما أن الحصاد السنوي سيؤدي إلى استنفاذ خصوبة التربة، والقطع المفرط للأشجار سيؤدي إلى زوال الغابات ،ويمكن أن يؤدي استنزاف الأراضي ومستودعات المياه الجوفية إلى خلق الأراضي القاحلة، وهو واقع الصحاري على الأراضي التي كانت سابقا غابات وأراضي عشبية في إفريقيا وغرب آسيا(
).

خامسا مقاربة (Ester Boserup) الانفجار الديمغرافي كحافز للتطور


بخلاف التطورات السابقة فإن " Ester Boserup" يعكس تصور "مالتس" Maltusفي مؤلفه "التطور الزراعي والضغط الديمغرافي" ليجعل من السكان شرط أساسي للنمو الاقتصادي في القطاع الزراعي، حيث تشير الدراسة إلى أن ظاهرة التزايد السكاني تخلف ضغطا اجتماعيا يترجم من خلال تبني تقنيات زراعية جديدة، بهدف تغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية(
).

المحور الثاني: الملامح الديمغرافية للدول العربية: دلالات رقمية

تقدم المداخلة تصورا مستقبليا حول التحديات التي تطرحها الاتجاهات السكانية في الوطن العربي، وذلك يتطلب تقديم لمحة عامة عن المستويات والاتجاهات الديمغرافية في العالم العربي والذي يمكن تلخيصه في الملاحظات التالية:

أولا: على الرغم من وجود لغة مشتركة وثقافة وتاريخ مشتركين فإنه توجد اختلافات اقتصادية وديمغرافية واجتماعية في المنطقة العربية، وهي منطقة ديناميكية وتشهد العديد من الاضطرابات.

ثانيا: تضاعف عدد سكان الدول العربية الاثنان والعشرون ثلاث مرات منذ 1970، حيث كان تعداد السكان العرب 128 مليون شخص(
)، وقد بلغ عدد سكان المنطقة العربية 357 مليون شخص عام 2015، ومن المتوقع أن يصل تعداد العرب 468 مليون عام 2025، على الرغم من وجود تباطؤ في نمو السكان الإقليمي هو أمر متوقع،
- متوسط معدل الخصوبة الاجمالي الإقليمي (أو متوسط عدد الأطفال لكل إمرأة) في الدول العربية سيبقى مرتفعا بمعدل 3.1، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 2.7% خلال الفترة بين 2015 و 2025، ومع استمرار نمو الخصوبة سيستمر النمو السكاني، علما أن نسبته كبيرة من السكان في معظم الدول هي شباب (تحدد عامة بالفئة العمرية 15-30).
على الأعمّ الأغلب، تتّصف بلدان المنطقة بمعدلات خصوبةٍ أعلى من تلك التي تماثلها في معايير المعيشة فيأ ماكن أخرى من العالم، وبالتالي فإنّ معدلات النموّ السكانيّ فيها أسرع. مثلاً، معدل الخصوبة في المملكة العربية السعودية هو 3.4 طفل/ امرأة، بينما يبلغ هذا المعدل في كلٍّ من جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية - اللتان يطابق متوسط نصيب الفرد من إجماليّ الناتج المحليّ فيهما نظيره في المملكة العربية السعودية -1.4و 1.3 طفل/ امراة على التوالي. في الكويت، حيث يعادل متوسط نصيب الفرد من إجماليّ الناتج المحليّ تقريباً ذاك الذي في إسبانيا، بلغ معدل الخصوبة 2.9 طفل/ امراة عام 2007   بالمقارنة مع 1.3 طفل/ المراة في إسبانيا. )على وجه التقريب، إنّ معدل خصوبةٍ يساوي 2.1 طفل كافٍ لاستبدال الجيل الحاليّ(.
  من الصحيح أنّ بلدان الخليج الفارسيّ تملك أعلى معدلاتٍ للخصوبة في العالم العربيّ، ولكنّ بلدان شمال أفريقيا والمشرق تمرّ هي الأخرى بفترة ارتفاعٍ في معدلات الخصوبة نظراً لمستويات التطور الاجتماعيّ-الاقتصاديّ فيها. خلال عام 2007 ، سجّلت معدلات الخصوبة في مصر والمغرب 2.8 طفل و 2.6 طفل، على التوالي. غويانا وسريلانكا بَلَدانِ يماثل متوسط نصيب الفرد من إجماليّ الناتج المحليّ فيهما ذاك في مصر والمغرب، ولكنّ معدل الخصوبة في كليهما 2.0 طفل/ المرأة، أي أقلّ مقارنة ابالدولتين الشمال أفريقييَن المذكورَين.

 التباينات في معدلات الخصوبة كبيرة ،في  تونس التي كانت تملكالى حد ما  أحد أنجح الاقتصادات في المنطقة هي أيضاً صاحبة أدنى معدلٍ للخصوبة، بحيث أنّ هذا المعدل لا يبلغ القدرة على الاستبدال،فقد هبط معدل الخصوبة في تونس بشكلٍ حادٍّ مع ارتفاع المداخيل الفردية، كما ارتفعت مستويات تعليم الإناث، وأصبح السكان يقيمون في المدن بأعدادٍ أكبر. معدل الخصوبة في اليمن هو الأعلى بين البلدان العربية،ويكاد يبلغ أربعة أضعاف المعدل التونسيّ. هي أيضاً أفقر بلدٍ في المنطقة، إذ بلغ الدخل الفرديّ فيها عام2005 ،2.27دولار أمريكيّ، على احتساب معدلات التبادل التي تلحظ التكافؤ في القوة الشرائية وهو ثلث متوسط نصيب الفرد من إجماليّ الناتج المحليّ في تونس. تتّسم اليمن أيضاً بأنها صاحبة أدنى معدلاتٍ في تعليم الإناث، وبأنّ قسماً كبيراً من سكانها يعيشون في الريف، كما أنّ نسبة وفيّات الأطفال هي الأعلى في اليمن، بما يفوق المقارنة مع أيّمكانٍ آخر.

- يتزامن هذا النمو السكاني مع التحضر، حيث أنه في عام 2015 أكثر من 56% من المواطنين العرب يقيمون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 61.4% عام 2020، الدافع الأساسي للنزوح الريفي العالم العربي هو تركيز الأنشطة الاقتصادية داخل المدن، والهجرة إلى البلدان الغنية بالنفط، الجفاف والنزاعات، وهو ما يطرح تحدي مدى قدرة البنى التحتية والموارد في العديد من الدول العربية على استيعاب السكان الريفيين القادمين.
- معدل وفيات الرضع والأطفال والأمهات مرتفعة نسبيا ،وتستمر في تشكيل تحدي صحي وتنموي على المنطقة.

- ترافق التحضر السريع مع نمو المدن الكبرى في العديد من الدول مثل: الجزائر العاصمة عمان، بغداد، القاهرة، دمشق، جده والرياض، حيث أعربت الحكومات على اهتمامها بالنمو السريع للمدن وتوفير الخدمات.

- تشهد المنطقة تدفق للمهاجرين إلى أوروبا، وتدفق واسع النطاق إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تحول بعض الدول العربية إلى مناطق عبور.

- تتميز المنطقة بارتفاع نسبة الشباب في سن العمل ونسب صغيرة نسبيا من الشيوخ ولكن تزايد ارتفاع نسبة الشباب في هذه الدول، قابله ارتفاع نسب البطالة في هذه الدول، وسيتفاقم الأمر مستقبلا حيث أن الملايين من الوظائف يجب توفيرها لاستيعاب الباحثين الجدد عن العمل.

- التغيرات الجديرة بالملاحظة في دور ووضع المرأة في المنطقة بما في ذلك زيادة مستويات تعليم النساء، وزيادة التحاقهم بالقوة العاملة، وإن مكان هذا التحدي قد يطرح تحديات كبيرة لبعض القطاعات التقليدية في المجتمع(
).
المحور الثاني الرهانات المستقلية التي يطرحها الانفجار السكاني في الدول العربية
رهان التنمية في الدول العربية مع ارتفاع الضغوط السكانية
تجدر الإشارة الى ان للنمو السكاني آثار متباينة في التنمية وهي:

أ- أثر النمو السكاني على سوق العمل

يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الإضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقدمة.

2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار


تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، فالتزايد السكاني يؤثر سلبا على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الافراد والأسر والأفراد على الادخار وانخفاض مستويات دخول الأسر، ومنه حجم الادخار في المجتمع والنتيجة ضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.

3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك


يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الإجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي، مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطا على المسيرة التنموية للمجتمع
الفرص الاقتصادية والبطالة

لعل أهم تغيير في اللعبة هو بطالة الشباب حيث تشهد المنطقة العربية أعلى معدلات للبطالة في العالم ـ،نسب بطالة تحوم بشكل مطرد حول 10% في جميع أنحاء المنطقة، وأكثر من ذلك أن لديها أعلى نسبة من بطالة الشباب في العالم، وبالتالي قد تتحول إلى قنبلة ديمغرافية إذا لم تستطع سوق العمل استيعاب الشباب عن العمل في هذه الحالة، تنتقل البطالة من قضية اجتماعية أو اقتصادية بحتة إلى قلق أمني(
).

إن التحول الديمغرافي يشكل عب" اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كبيرا على العديد من دول المنطقة، وقد يكون له آثار وخيمة على استقرار المنطقة.


فأسواق العمل العربية غير قادرة على إنتاج الوظائف اللازمة لإرضاء عدد متزايد من الشباب، حيث لا تستغل النماذج الاقتصادية والسياسات المتبعة بشكل كامل الميزة النسبية التي تتمتع بها الاقتصاديات العربية مثل الاقتصاديات الأخرى، فحتى أهم الاقتصاديات العربية عاجزة على احتواءه، فالمملكة العربية السعودية مثلا تمثل حالة كلاسيكية عن دولة عربية لا تدير انتقالها الديمغرافي بشكل جيد، على الرغم من أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم إلا أنها بالكاد تستطيع توظيف جميع شبابها، ناهيك عن خريجيها وعلى الرغم من الجهود الذي تبذلها الحكومة إلا أن البطالة تمثل مشكلة خطيرة تهدد استقرار البلاد، وما يعمق من مشكلة هو أن القطاع الخاص السعودي يفضل توظيف المغتربين أكثر من السعوديين .

  من غير المرجح أن تخفف مشكلة البطالة التي أبتلي بها العالم العربي على المدى القصير أو المتوسط، حيث يظهر أن السلطات عاجزة أو غير راغبة في التعاطي مع المشكلة، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية في معظم هذه الدول هو المسؤول أولا وأخيرا(
).

وعلى مستوى سوق العمل يمكن تقديم ملاحظين أولا ضغط ديمغرافي كبير على سوق العمل والذي يمس بشكل أساسي فئة الشباب، ثانيا فإن أسواق العمل في معظم الدول العربية ستشهد انكماش كبير لعروض العمل.
النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية

يلعب النمو الديمغرافي دورين متناقضين في العملية التنموية وهما:


1- الدور الأول النمو السكاني محفز للعملية التنموية حيث أن الارتفاع في معدلات النمو السكاني مؤشر على ارتفاع الحاجات، وبما أن التنمية تعتمد على المعطيات السكانية والموارد البشرية فإنها تكون حافزا مهما لسير عجلة التنمية إلى الأمام.
2- الدور الثانيالنمو السكاني عائق للعملية التنموية، فكثيرا ما يكون الانفجار السكاني في المجتمع عائق مؤثر على العملية التنموية، وخاصة في المجتمعات الفقيرة التي لا تستطيع نظمهاالسياسية  سد حاجات النمو السكاني فيها(
).
     التطورات الاقتصادية العالمية اثرت على الدول العربية من خلال روابط تجارتها المالية والتجارية بطرق عديدة. الانخفاض الجذري في قيمة الصادرات شوهد ليس فقط في النفط والموارد الطبيعية الأخرى ولكن أيضا غيرها من منتجات القطاع غير النفطي. كنتيجة مزيد من الدول العربية بدأت تعاني العجز في الحساب الجاري في عام 2015. وفي الوقت نفسه ، ركود تدفق رأس المال أيضاأصبح المستثمرون الدوليون على نحو متزايدي نتهزون سلوكاانتقائيا في تشكيل محفظتهم العالمية ،كما  ان المنطقة العربيةظلت عرضة للركود الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية ، ما جعل معظم الدول العربية من اجل تشغيل العجز في الحساب الجاري اختارت بين خفض قيمة العملة أو تنزيل الاحتياطي الأجنبي


تشير الدراسات إلى أنه في المستقبل القريب بحلول عام 2025 لن يكون للدول العربية المنتجة للنفط حافز للمضي قدما في الاصلاح، حيث تستمر موارد النفط والغاز في كونها مصدرا رئيسيا للدخل على الرغم من تناقض عوائد الإنتاج، فالدول العربية تمتلك أكبر من ربع إجمالي احتياطي الغاز المؤكد في العالم، وتشير الدراسات إلى أن اتجاه الاعتماد على موارد الطاقة سيتعزز بزيادة 41% في الطلب على الطاقة الأولية في الفترة ما بين 2012 و 2035، وسيرتفع الطلب على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2035، في حين أن الطلب على النفط سوف يصل إلى 99.7 مليون برميل يوميا عام 2035 بعد أن 87.4 مليون برميل يوميا عام 2011، وسيكون 95% من نمو الطلب المتوقع من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تعد الصين والهند في صدارة الاستهلاك العالمي للطاقة(
).
البيئة والنمو الديمغرافي


يعتبر النمو الديمغرافي أحد أسباب الزيادة في الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري ولكن هنا يجدر الإشارة إلى أنه ليس زيادة عدد الأفراد ولكن زيادة المستهلكين وأنماط الاستهلاك هي التي تزيد من الغازات الدفينة(
).
     ان تغير المناخ، وارتفاع معدلات النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين في بعض البلدان، كلها عوامل تُضاعف تعرّض المنطقة  العربية للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها. ومن التحديات البيئية الرئيسية التي تواجهها المنطقة شحّ المياه، وتدهور الأراضي والتصحر والقدرات غير الوافية لادارة النفايات، وتدهور البيئة الساحلية والبحرية، وتلوث الهواء وانعكاسات الاحترار العالمي.

     التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي في المنطقة العربية غالباً ما تكون غير مرئية أو يتم تجاهلها الى حد بعيد، لكنها حقيقية وجوهرية ومتنامية. ويتم استخدام الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة، مما يقوض التنمية الاقتصادية وجهود تخفيف حدة الفقر. ويقدّر البنك الدولي أن الكلفة السنوية للتدهور البيئي تتراوح بين أربعة وتسعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في بعض البلدان العربية، بمعدّل عام يصل الى خمسة في المئة. وعلى سبيل المقارنة، فإن المعدل في أوروبا الشرقية يبلغ خمسة في المئة، فيما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
  في الوقت ذاته، فشلت حكومات المنطقة في مواجهة هذه التكاليف البيئية المتصاعدة بسياسات واضحة وفعالة. والأموال التي تخصصها الموازنات للأغراض البيئية لا تقارب الواحد في المئة من الناتج الاجمالي المحلي في أي من بلدان المنطقة. يضاف الى ذلك أن المؤسسات البيئية القائمة لم تُمنح أي دعم حقيقي أو مهمات تشريعية قوية، مما يحدّ من قدرتها على أن تكون فعالة.

  يجب التسليم عاجلاً بأن القضايا البيئية تستحق أولوية سياسية واقتصادية، بالتساوي مع القضايا الماكرو ـ اقتصادية الرئيسية الأخرى. وتحديداً، يجب أن تدخل قضية الاستدامة البيئية في جميع جوانب التنمية والسياسات الماكرو ـ اقتصادية، وهذا أمر لم يتحقق بعد. ويتبع هذا تقوية القدرات على اتخاذ التدابير العملية. ويمكن تحقيق هذا من خلال مقاربة ذات شقين: أولاً، استحداث تشريع شامل ومتكامل وواضح وفعال. وثانياً، ضمان أن تُمنح المؤسسات البيئية الموارد والصلاحيات السياسية لتحقيق التقدم الضروري.الى جانب تقوية المؤسسات الرسمية والتشريع، ينبغي على حكومات المنطقة دعم جهود البحث العلمي والتطوير. ويجب على القطاع الخاص أن يتخذ أيضاً مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط، منتقلاً من حصر المسألة في المساعدات الخيرية، الى مفهوم المسؤولية الاجتماعية والادراك الحسي للمسؤولية البيئية. ولن يجدي أي من هذه نفعاً من دون دعم الجماهير العربية، الذي لا يمكن تحقيقه في غياب جهد حقيقي من جانب وسائل الاعلام والمجتمع المدني خصوصاً المنظمات غير الحكومية، لرفع الوعي البيئي.
-رهان المخزون الغذائي والمائي 
إن الأمن الغذائي يقاس بمجموع الصادرات نسبة إلى الواردات الغذائية، بينما يظهر المظهر الثاني للأمن الغذائي هو مستوى الاكتفاء الذاتي، الذي يظهر بمستويات الانتاج الغذائي مقارنة بالطلب العام، وكلا المظهرين يرتبطان بالأراضي المزروعة مقارنة بإجمالي مجموع الأراضي الزراعية للدولة وبإجمالي مساحة الدولة(
).

إن الدول العربية لا تواجه تحديات في سوق العمل فحسب بل أيضا في سوق الغذاء، وعلى الرغم من هذه الدول تتمتع بأراضي زراعية شاسعة، إلا أنها لا تتسع لعدد سكانها، مما جعل هذه الدول تلجأ بشكل كبير إلى استيراد الغذاء، وخاصة القمح وتظهر درجة عالية من الاكشافية اتجاه أسعار المواد الغذائية المتقلبة والمتصلة بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1% عندما يرتفع سعر النفط بنسبة 2%، وهو ما يؤثر على الفئات الفقيرة في هذه المجتمعات.


على الرغم من أنه من الصحيح تقلب أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأسعار من المتوقع أن يستمر إلا أنه ليس جميع الدول العربية محكومة بقبول هذا التقلب.


وجود العديد من الآليات للتخفيف من هذه الآثار مثل: إنشاء نظام إنذار مبكر لأسعار الغذاء، خفض أسعار المواد الغذائية من خلال تحسين الكفاءة اللوجيستية، الحد من الاعتماد على الخارج باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة الوطنية أو استيعابها صدمات الأسعار من خلال إنشاء الرقابة التجارية والمخزونات الاحتياطية، فقط تونس، الأردن والبحرين اتخذت مثل هذه التدابير لخفض تبعية أسعار الغذاء، ولكن هل ستتمكن جميع الدول العربية من التخفيف من احتمال حدوث خلل تأثير تقلب أسعار المواد الغذائية، خاصة في ضوء تغير المناخ(
).

إن جميع الدول العربية تشهد تبعية كبيرة مرتفعة للعالم الخارجي، وبالأخص في الواردات الغذائية، حيث تشهد العديد من الدول العربية مصادر محدودة من الأراضي والمياه فحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40%من صادرات دول شمال إفريقيا هي من الغذاء، ما جعل هذه الدول تواجه انكشافية عالية اتجاه أسعار الغذاء المرتفعة.

هذا الوضع يخلق العديد من الثغرات الأمنية:
1- إن الدول العربية يجب أن تستمر في الاستيراد من أجل إطعام نفسها، بذلك فهي تعاني من انكشافية عالية اتجاه شروط تجارة الأغذية العالمية.

2- إن الدول العربية منكشفة بشكل خاص اتجاه صدمات أسعار الغذاء العالمية كما حدث عامي 2007-2008 والتي اعتبرها البعض أنها كانت أحد محركات الانتفاضات العربية.
3- على المدى الطويل ومع ارتفاع عدد السكان والتغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على الغذاء على الصعيد العالمي، ستزداد حالات الانكشافية.
     المنطقة العربية هي من المناطق الأكثر شحاً بالمياه في العالم، هابطاً الى أدنى من تعريف الأمم المتحدة للفقر المائي. والتوقعات غير مشجعةوالواقع انه باستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسورية، يتوقع أن تعاني جميع البلدان العربية ضغطاً حاداً على المياه. ومن المحتمل أن يؤدي الاحترار العالمي المتوقع وما يستتبعه من تغير مناخي الى زيادة الضغط على الامدادات المائية المتضائلة أصلاً.

تشكل قضايا السياسات مشكلة رئيسية عندما يتعلق هذا الأمر بالمياه. معظم الامدادات المائية المتوافرة في المنطقة العربية يُستعمل في الري. الى ذلك، فإن مستويات الكفاءة في استخدام المياه منخفضة نسبياً في المنطقة،. وينبغي تصحيح خسارة المياه والتكنولوجيات غير الكفوءة. ومع تضاؤل الامدادات المائية للفرد الواحد، يترتب على الحكومات أن تتبنى خططاً استراتيجية من شأنها زيادة كفاءة استخدام المياه والارتقاء الى درجة مثلى بتوزيع هذا المورد النادر على الميادين الزراعية والصناعية والمنزلية بما يؤمن الحاجات الانسانية والتنموية ويحقق الاستدامة. لذلك تحتاج السياسات المائية في المنطقة العربية الى إدارة رشيدة لجانب العرض وجانب الطلب، مع تكريس مزيد من الموارد لتطوير تكنولوجيات تحلية المياه المالحة المحلية.

التحديات الأمنية

إن العلاقة بين الاضطرابات في النزاعات من جهة ومعدلات البطالة العالية في الفئة العمرية من 15 إلى ثلاثون سنة (15-30)،موضوع العديد من النقاشات ،حيث تشير الدراسات إلى انه في الفترة ما بين 1970 و 1999 الصراعات التي اندلعت في العالم كانت في دول حيث 60% من السكان كانوا تحت سن الثلاثين وعاطلين عن العمل، وتؤكد الاحصاءات أن زيادة كل نقطة مئوية في عدد الشباب يزيد من خطر الصراع بنسبة 4% وتؤكد الدراسات أن الدول ذات الأعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل تواجه خطر أعلى بكثير للأنشطة الإرهابية، كل هذه العوامل تنطبق على الدول العربية التي تجمع بشكل خطير بين معدلات الخصوبة العالية، والشباب البطال خاصة المتعلمين تعليما عاليا، حيث أن بطالة الشباب تشكل تحديا أمنيا حقيقيا للدول العربية، هل ستكون الدول العربية قادرة على مواجهة هذا التحدي مستقبلا(
).


تواجه الدول العربية تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع عدد السكان وعدم احتواء بطالة الشباب مع مزيد من مطالب المشاركة السياسية، والتهديد الإرهابي مستوطن، فالبرغم من احتوائه في بعض المناطق العربية، إلا أن شبح الإرهاب يبقي المنطقة عالقة في فخ الاستقرار، ومع تأجيل الإصلاح إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية، وبالتالي تغذيته باستمرار في ساحة العنف، فإن العديد من الدول العربية لن تستعيد الاستقرار قريبا فمع ازدياد عدد السكان الذي يصحبه بطبيعة الحال إلى زيادة فئة الشباب، لم تستطع الدول العربية توفير فرص العمل بما يضمن امتصاص بطالة الشباب وخاصة عدم قدرتها على تعيين خريجي الجامعات وحملة الشهادات، مما يؤدي إلى معاناة قطاع كبير من الشباب المتعلمين من البطالة أو لجوءهم إلى ممارسة أعمال هامشية غير مشبعة وغير محققة للذات الأمر الذي يؤدي لانتشار مشاعر عدم الانتماء والاغتراب وظهور ثقافة فرعية للعنف والانحراف(
).
خــاتمـــة


تسهم الدراسات المستقبلية في تحفيز الفكر الإبداعي وتطوير استراتيجية مواجهة التحديات بقدر كبير خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، وبالأخص العلوم السياسية والاقتصاد، حين تبين في السنوات الأخيرة تتابع الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية بشكل متسلسل يصعب رصده والتنبؤ بسيناريوهات مناسبة للتعامل مع كل تطور قد يشكل أزمة.


وإن كان تخيل المستقبل مهمة صعبة فإنها هذه الدراسات لا يمكن أن تدعي بدقة التنبؤ بمستقبل معين، فإن الدراسات المستقبلية تسعى إلى تقليل عنصر المفاجأة، لذلك يطرح أكثر من سيناريو، وبالنسبة لهذه الدراسة فقد وضحت بناء على معطيات الاتجاهات الديمغرافية في الدول العربية، ومن خلال ما تطرحه نظم هذه الدول من سياسات هيكلية يظهر أنها تواجه تحديات ورهانات حقيقية بسبب الانفجار السكاني الذي تعاني منه معظم من الأوطان العربية.
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